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الشبكات الإجرامية

الشبكة الإجرامية ليست غيابًا للنظام. إنها نظام من نوع خاص — طفيلي، معكوس، لكنه متماسك — ينشأ حيث تفرغت السيادة الشرعية من مضمونها ولم يعد Logos ينظم الميدان. حيث لا تستطيع الدولة أن تحكم، تحكم الشبكات الإجرامية. حيث لا تستطيع الدولة أن تفرض الضرائب، تفرض هي الضرائب. حيث لا تستطيع الدولة إنفاذ العقود، تنفذها هي بعملتها الخاصة، وهي الخوف. قانون المافيا، omertà، الانضباط الإقليمي للكارتل — هذه هي الـDharma في صيغة سلبية، وهي نفس الوظيفة المعمارية لربط المجتمع بقانون، لكنها معكوسة في كل مستوى: القانون يخدم الطفيلي بدلاً من المجموع، والانضباط يخدم الافتراس بدلاً من الزراعة، والربط يخدم الأسر بدلاً من الحرية. لتشخيص الشبكات الإجرامية، يجب أولاً رفض الإطار الليبرالي الذي يعاملها على أنها انحراف عن نظام سليم. إنها ليست انحرافاً. إنها ما يملأ الفراغ عندما يتعفن النظام الحقيقي من الداخل.

هذه هي الخطوة الأولى. والخطوة الثانية هي إدراك أن الشبكات الإجرامية اليوم لا توجد جنبًا إلى جنب مع البنية المؤسسية الشرعية — بل تتداخل معها. تقوم التكتلات الصيدلانية بغسل أموال الكارتلات من خلال البنوك المراسلة؛ ويشتري الكارتل الحماية القضائية التي تبيعها الدولة نفسها؛ وتخفي الولاية القضائية الخارجية التي تحمي الصندوق الإجرامي رشوة السياسي وتهرب الشركة من الضرائب في نفس الوسيلة؛ كما أن جهاز الاستخبارات الذي يتعقب المهرب يدير المهرب أيضًا كأحد أصوله. “الإجرامي” و”الشرعي” ليسا منطقتين متجاورتين تفصل بينهما حدود. إنهما وجهان لهيكل مالي-سياسي واحد جعله النظام العولمي ما بعد عام 1971 ممكناً من الناحية الهيكلية. لذا، فإن تشخيص عالم الجريمة لا ينفصل عن تشخيص النظام الذي جعل هذا العالم بهذه الضخامة، وبهذا الثراء، وبهذه المرونة. الاثنان ظاهرة واحدة يُنظر إليها من زاويتين.


تصنيف عالمي

الشبكات الإجرامية الكبرى ليست قابلة للتبادل. فكل منها يحمل البصمة الجينية للحضارة التي نشأت منها — هيكلها الأخلاقي، ومنطق القرابة فيها، وعقيدة الولاء، وعلاقتها بالعنف — وتؤثر هذه الاختلافات على كيفية عمل كل شبكة وما يمكن أن يحل محلها.

تعد ’Ndrangheta في كالابريا أغنى وأقوى شبكة إجرامية منظمة في أوروبا وربما في العالم. وهي مبنية على ’ndrine العائلية الممتدة مع الزواج المختلط كعامل تماسك هيكلي، وتسيطر على ما يقرب من 60٪ من الكوكايين الذي يدخل أوروبا عبر ميناء جويا تاورو، وتعمل بانضباط قاوم اختراق الدولة لأكثر من قرن. تشترك المافيات الإيطالية التقليدية الثلاث الأخرى — كوزا نوسترا في صقلية، وكامورا في نابولي، وساكرا كورونا يونيتا في بوليا — في أساس شرف العشيرة المتوسطي، لكنها تختلف في هيكلها: كانت كوزا نوسترا منظمة هرمياً حول الكوبولا حتى محاكمات فالكون وبورسيلينو في الثمانينيات والتسعينيات؛ كامورا هي مجموعة مسطحة من العشائر المتحاربة في منطقة نابولي الحضرية المكتظة؛ ظهرت ساكرا كورونا يونيتا في وقت متأخر، في الثمانينيات، في الأصل كمساعد للاتجار الألباني.

العصابات المكسيكية هي قمة المنظمات الإجرامية المتعايشة مع الدولة في العصر الحديث. كارتل سينالوا — وريث كارتل غوادالاخارا الأصلي الذي سيطر على الثمانينيات بقيادة ميغيل أنخيل فيليكس غالاردو — هو الأكثر ترسخًا مؤسسيًا، مع تغلغل موثق في الشرطة الفيدرالية والجيش والطبقة السياسية يعود إلى قضية وكالة مكافحة المخدرات (DEA) وكامارينا عام 1985. وظهرت عصابة خاليسكو نويفا جينيراسيون (CJNG) من الانقسام الذي حدث عام 2009 باعتبارها المنافس الرئيسي لعصابة سينالوا، وهي أكثر عسكرة في موقفها، ومستعدة لمواجهة الدولة مباشرة. أدخلت عصابة الخليج وقواتها الصدمية المنشقة “لوس زيتاس” (القوات الخاصة المكسيكية السابقة) الوحشية شبه العسكرية كأسلوب في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تطبيع العنف الاستعراضي العلني — قطع الرؤوس وتقطيع الأجساد — الذي كانت الشبكات الأقدم تتجنبه. دمجت “لا فاميليا ميتشواكانا” وخليفتها “لوس كاباليروس تمبلاريوس” تهريب المخدرات مع طبقة أيديولوجية تجمع بين المذهب الخمسيني وفرسان الهيكل، مما يوضح كيف تتطور الشبكات الإجرامية نحو هياكل دينية شبه شرعية عندما تحتفظ بالأراضي لفترة كافية.

تُنظم الشبكات البرازيلية كفصائل نشأت في السجون: “بريميرو كوماندو دا كابيتال” (PCC)، التي تأسست في سجن كارانديرو في ساو باولو عام 1993، و”كوماندو فيرميلو” (CV)، التي تأسست في سجن إيلها غراندي في ريو في أواخر السبعينيات. يدير كلاهما أراضيهما من داخل نظام السجون باستخدام هواتف محمولة يتم تهريبها أو ببساطة يتم التسامح معها. توسعت PCC إلى باراغواي وبوليفيا وغرب إفريقيا كمنظمة لتهريب الكوكايين عبر القارات تنافس الكارتلات المكسيكية من حيث الحجم. توضح الحالة البرازيلية حالة مرضية معينة — السجن كجامعة للتنظيم الإجرامي — بدأت الولايات المتحدة في تكرارها.

انقسم المشهد الكولومبي بعد بابلو إسكوبار وعصابة كالي إلى كلان ديل غولفو (أكبر شبكة كولومبية معاصرة، المعروفة سابقًا باسم لوس أورابينوس)، ومقاتلي المخدرات التابعين لجيش التحرير الوطني (ELN)، والمنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC-EP) الذين رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، ومجموعة من العصابات الإقليمية. بلغ إنتاج الكوكايين الكولومبي مستويات قياسية في 2023–2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن نهج السلام التفاوضي الذي اتبعته حكومة بترو أزال الضغط العسكري الذي كان يحد من الإنتاج في عهد أوريبي وسانتوس.

نشأت تقاليد الجريمة المنظمة الروسية من vor v zakone السوفيتي — طبقة “اللصوص في القانون” التي كان لها قواعدها المعقدة الخاصة، وقواعد الوشم، ونظام السلالات في السجون. أصبحت Solntsevskaya Bratva الشبكة المهيمنة في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، إلى جانب Tambovskaya في سانت بطرسبرغ وIzmailovskaya في موسكو. أدى اندماج فوري وضباط الكي جي بي السابقين ومصالح رجال الأعمال الأوليغارشيين بعد عام 1991 إلى ظهور شيء جديد حقًا: هجين بين الجريمة والاستخبارات والأعمال لم يطور الغرب أبدًا فئات تحليلية مكافئة له. سيميون موغيليفيتش، المتهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولكنه يعيش علنًا في موسكو، هو مثال على هذا النوع — وهو مشغل مالي لا يمكن التمييز بين وظائفه في عالم الجريمة وعالم الأعمال.

كانت العصابات الصينية — 14K، وسون يي أون، وو شينغ وو — تعمل تاريخياً من هونغ كونغ كشبكات عالمية للاتجار والتزوير. بعد تسليم هونغ كونغ، أصبحت العلاقة مع بكين غامضة: تشير أدلة مهمة إلى أن جهاز الحزب الشيوعي الصيني-مكتب الأمن العام يستخدم هياكل العصابات للعمليات الخارجية التي لا يمكن للدولة إجراؤها مباشرة، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأحياء الصينيين في جميع أنحاء العالم. أعضاء “بيغ سيركل بويز” (داي هوين جاي)، الذين كانوا في الأصل من الحرس الأحمر التابع لجيش التحرير الشعبي، اكتسبوا خبرة مهنية في هونغ كونغ في الثمانينيات، ويعملون الآن عبر الحدود في تهريب سلائف الفنتانيل — وهو تجارة أصبح فيها التورط الصيني على مستوى توريد المواد الكيميائية العقدة المركزية في المنبع لكارثة الأفيونيات في أمريكا الشمالية.

تمثل الياكوزا اليابانية — ياماغوتشي-غومي، سوميوشي-كاي، إيناغاوا-كاي — الشبكة الإجرامية الأكثر شرعية من الناحية المؤسسية في العالم المعاصر. وحتى بدأت الإصلاحات في تقييدهم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانوا يعملون من خلال مكاتب عامة وبطاقات عمل ومنشورات في المجلات، بالإضافة إلى وظيفة حماية الجمهور أثناء الكوارث (وأبرزها زلزال توهوكو عام 2011). يرث الياكوزا طبقة عميقة من باكوتو (جمعيات القمار) وتيكييا (نقابات الباعة المتجولين) في عصر إيدو، وتصورها الذاتي كـ نينكيو دانتاي (منظمة فروسية) ليس مجرد ادعاء — بل يعكس استمرارية حقيقية للنقابات اليابانية ما قبل الحديثة ومؤسسات المنبوذين. تشهد الياكوزا المعاصرة انحدارًا حادًا، حيث انخفض عدد أعضائها إلى النصف منذ عام 2007، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن النظام الاجتماعي المستقر في اليابان لم يعد بحاجة إلى الوظيفة التي كانت تؤديها في السابق.

المافيا الألبانية، وشبكات الجريمة المنظمة الإسرائيلية (عائلة أبرجيل، ومنظمة زئيف روزنشتاين)، والأخويات النيجيرية (بلاك أكس، وأيي، بوكانيرز — التي كانت في الأصل أخويات جامعية تحولت إلى أنظمة بيئية عبر وطنية للغش والاتجار والسحر الطقوسي)، وشركة D الهندية (شبكة داوود إبراهيم، التي تحظى بالحماية في باكستان ولها صلات موثقة بجهاز الاستخبارات الباكستاني)، وماراس أمريكا الوسطى (MS-13، باريو 18 — محور التركيز الرئيسي لقضية السلفادور أدناه)، ونوادي الدراجات النارية الخارجة عن القانون (هيلز أنجلز، بانديدوس، آوتلاوز — ذات أهمية في أستراليا وكندا والدول الاسكندنافية وألمانيا)، وشبكات الجريمة المنظمة البلغارية التي تشكلت عندما أعيد هيكلة أمن الدولة بعد عام 1989، والجهاز الإجرامي الحكومي الكوري الشمالي الذي يدير الميثامفيتامين والعملات المزيفة وسرقة العملات المشفرة كأنشطة تمول الميزانية الحكومية — كل من هذه العناصر يضيف نسيجًا آخر إلى المشهد العالمي.

ما تظهره هذه التصنيفات هو أن الجريمة المنظمة ليست ظاهرة واحدة بل مجموعة من الهياكل التي تظهر حيثما تتواجد شروط معينة: ضعف احتكار الدولة للعنف، واقتصادات غير رسمية كثيفة، وقواعد تنظيمية قائمة على القرابة أو الأخوة، والوصول إلى أسواق غير مشروعة قابلة للتبادل عالمياً. تتشكل الشكل الذي تتخذه الشبكة من خلال القاعدة الحضارية؛ أما حقيقة وجود بعض هذه الشبكات فتنبع من الظروف الهيكلية.



التجارة

لا تتشكل الشبكات بناءً على ما تتاجر به. فالتجارة هي المظهر السطحي لقدرة كامنة على تنظيم تدفق القيمة غير المشروعة. لكن التجارة نفسها مهمة، لأنها تحدد أي الشبكات ستصبح غنية بما يكفي للاستيلاء على الدول.

الكوكايين هو التجارة التي بنت ثروة الكارتلات المكسيكية المعاصرة وهيمنة “الندرانجيتا” الأوروبية. تمتد سلسلة التوريد من زراعة الأنديز (كولومبيا، بيرو، بوليفيا) مروراً بمراكز إعادة الشحن (أصبح ميناء غواياكيل في الإكوادور مركزياً في السنوات الأخيرة) وصولاً إلى الاستهلاك في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع شبكات PCC البرازيلية وشبكات العبور في غرب إفريقيا (غينيا بيساو باعتبارها الدولة النموذجية للمخدرات) كوسطاء حاسمين. الهيروين والمواد الأفيونية الاصطناعية — التي كانت تهيمن عليها في السابق منطقة المثلث الذهبي والهلال الذهبي، والتي أصبحت الآن تعتمد بشكل ساحق على سلائف الفنتانيل المستمدة من الصناعة الكيميائية الصينية — هي السبب وراء كارثة الجرعات الزائدة في أمريكا الشمالية التي أودت بحياة أكثر من مليون أمريكي منذ عام 2000. الميثامفيتامين انتشر عالمياً منذ عام 2010، حيث يهيمن الإنتاج المكسيكي على نصف الكرة الغربي، بينما تنتج ولاية وا في ميانمار أكبر كميات عالمياً للأسواق الآسيوية.

الاتجار بالبشر ينقسم إلى الاتجار بالجنس، والاتجار بالعمالة، وتجارة الأعضاء البشرية المتبقية ولكن الموثقة. غالبًا ما تتداخل الشبكات التي تدير هذه التدفقات مع شبكات المخدرات (نفس البنية التحتية اللوجستية، ونفس هيكل الحماية)، لكن الرعب الأخلاقي يتجاوز حتى تجارة المخدرات لأن السلعة هي أشخاص يعيشون في ظروف العبودية. تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد السكان المستعبدين على مستوى العالم يبلغ حوالي 50 مليون شخص، منهم 28 مليون شخص في أعمال السخرة و22 مليون شخص في زواج قسري. ****تهريب المهاجرين** — الذي يختلف عن الاتجار في أن المهاجر هو عميل يدفع مقابل الخدمة وليس أسيرًا — أصبح مشروعًا بمليارات الدولارات يمتد عبر البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى وممر دارين، وبشكل متزايد عبر الحدود البيلاروسية-البولندية كنظام أسلحة هجين بين الدولة والجريمة.

الاتجار بالأسلحة يتدفق في اتجاهين: من متاجر الأسلحة الأمريكية إلى ترسانات الكارتلات المكسيكية (ما يُعرف بـالنهر الحديدي المتجه جنوباً)، ومن مخزونات فائضة من الحقبة السوفيتية في أوروبا الشرقية والقوقاز إلى مناطق الصراع حول العالم. كانت شبكة فيكتور بوت هي الحالة النموذجية حتى اعتقاله عام 2008؛ وقد حلت محل الدور الذي كان يؤديه جهات فاعلة أقل ظهوراً. الاتجار بالحيوانات البرية — البنغول، والعاج، وقرون وحيد القرن، ومثانات توتوابا، والطيور المغردة، والزواحف الغريبة — يمتد بشكل أساسي من البيئات الطبيعية المصدر في أفريقيا وجنوب شرق آسيا إلى الأسواق الاستهلاكية الصينية والفيتنامية، وبشكل متزايد إلى أسواق الخليج العربية، وغالبًا ما يستفيد من نفس البنية التحتية اللوجستية المستخدمة لشحنات المخدرات.

السلع المقلدة هي أكبر تجارة غير مشروعة من حيث الحجم المقاس تجاريًا، ويهيمن عليها الإنتاج الصيني للأدوية والإلكترونيات والسلع الفاخرة وقطع غيار الطيران. يودي تجارة الأدوية المقلدة بحياة آلاف الأشخاص سنويًا بسبب الأدوية المزيفة لعلاج الملاريا والمضادات الحيوية في الأسواق الأفريقية. التعدين غير القانوني — لا سيما الذهب في حوض الأمازون وأفريقيا، والليثيوم في أمريكا اللاتينية، والعناصر الأرضية النادرة على مستوى العالم — أصبح مصدر دخل حاسمًا للعصابات، والمنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC)، وجيش التحرير الوطني (ELN)، والجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة الصينية. قطع الأشجار غير القانوني والصيد غير القانوني (خاصة أساطيل الصيد الصينية في المياه البعيدة في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية) يدمران النظم البيئية بينما يولدان تدفقات للسلع التي تدخل سلاسل التوريد المشروعة من خلال وثائق مزورة.

الجرائم الإلكترونية — برامج الفدية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات، وعمليات الاحتيال العاطفي، ومجمع الاحتيال المعروف باسم pig-butchering الذي يُدار من مدن مجمعة في جنوب شرق آسيا يعمل بها عمال تم الاتجار بهم — أصبحت فئة الإيرادات غير المشروعة الأسرع نموًا والأقل عوائق للدخول إليها. تجاوزت مدفوعات برامج الفدية وحدها مليار دولار في عام 2023. تمثل مجمعات ذبح الخنازير في كمبوديا وميانمار ولاوس شكلاً هيكلياً جديداً: اندماج الاتجار والجرائم الإلكترونية على نطاق صناعي، حيث يكون الضحايا أنفسهم في الوقت نفسه عمالاً مستعبدين والبنية التحتية التشغيلية لاقتصاد احتيال عالمي.

غسل الأموال بحد ذاته هو تجارة — خدمة تحويل العائدات غير المشروعة إلى أصول تبدو مشروعة. وسائل الغسل الرئيسية هي العقارات (لندن، فانكوفر، ميامي، دبي)، وسوق الفنون والتحف، والكازينوهات (ماكاو تاريخياً، لاس فيغاس، المشغلون الأستراليون)، والغسل القائم على التجارة (المبالغة في الفواتير وتقليل قيمتها)، ومزج العملات المشفرة (تم فرض عقوبات على Tornado Cash في عام 2022، وSinbad الذي فُرضت عليه عقوبات في عام 2023، لكن وظيفته لا تزال قائمة). ويشكل الميسرون المحترفون — المحامون والمحاسبون ووسطاء العقارات ومسؤولو الامتثال المصرفي الذين لا يلتزمون — طبقة حراس البوابة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المراكز المالية الغربية.



بنية التمكين

لا تفسر المعاملات التجارية وحدها استمرار وحجم الشبكات الإجرامية المعاصرة. ما يفسر ذلك هو البنية المالية والقانونية والتكنولوجية التي نشأت حول النظام العولمي ما بعد بريتون وودز، وهي بنية مكنت في الوقت نفسه من حركة رأس المال المشروعة والتدفقات غير المشروعة لأن الشرطين — حركة رأس المال دون عوائق، والملكية غير الشفافة، والرقابة التنظيمية الخفيفة — تبين أنهما نفس الشرطين.

نظام الولاية القضائية الخارجية هو البنية التحتية المالية الحاملة. تشكل الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار (جزر كايمان، جزر فيرجن البريطانية، برمودا، جزر تركس وكايكوس) والتابعة للتاج (جيرسي، غيرنسي، جزيرة مان) أكبر شبكة خارجية في العالم، حيث تدير ما يقرب من نصف الثروة الخارجية. أضف إلى ذلك سويسرا (على الرغم من الإصلاحات الأخيرة)، ولوكسمبورغ، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وقبرص، ومالطا، وبنما، والولايات المتحدة نفسها — ولا سيما ديلاوير ونيفادا وساوث داكوتا، التي كشفت “وثائق باندورا” أنها أصبحت ولايات قضائية مفضلة لغسل الأموال بالنسبة للنخب العالمية بمجرد تشديد معايير الإفصاح في منطقة البحر الكاريبي. تعد الشركة الوهمية في ملاذ ضريبي، مع مدراء بالوكالة وأسهم لحاملها أو هياكل ائتمانية تخفي المالك المستفيد، الذرة الأساسية لهيكل غسل الأموال. يقدر عدد الشركات الوهمية عالمياً بنحو 30 مليون شركة؛ أدت إصلاحات مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على مدى عقدين من الزمن إلى تحسين الشفافية بشكل هامشي دون تفكيك النظام، لأن النظام لا يخدم المجرمين فحسب، بل الطبقة الرأسمالية العالمية بأكملها. الاستخدام الإجرامي هو استغلال للاستخدام الشرعي من قبل النخبة، ولا يمكن إزالة البنية دون إزالة هذا الأخير.

نظام البنوك المراسلة هو القناة التي تتدفق من خلالها سيولة الدولار (وبدرجة أقل اليورو) على الصعيد العالمي. تقدم بضعة بنوك غربية كبيرة — جي بي مورغان تشيس، وسيتي جروب، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وبي إن بي باريبا — خدمات مراسلة لآلاف البنوك الأصغر حجماً في جميع أنحاء العالم. وهذا يركز نقاط الاختناق التي يمكن أن تستخدمها السلطات الأمريكية نظريًا ضد التدفقات غير المشروعة؛ لكن في الواقع، تم ضبط البنوك التي تشكل نقاط الاختناق مرارًا وتكرارًا وهي تقوم بغسل الأموال. دفع HSBC 1.9 مليار دولار في عام 2012 لتسوية تهم وزارة العدل بأنه قام بغسل عائدات كارتل سينالوا وأموال خاضعة لعقوبات إيرانية. وقد سوت Wachovia (التي أصبحت الآن Wells Fargo) في عام 2010 أكثر من 378 مليار دولار في معاملات بالبيزو المكسيكي في مكاتب الصرافة المرتبطة بعمليات الكارتلات. ودفع بنك ستاندرد تشارترد 340 مليون دولار في عام 2012 لانتهاكاته للعقوبات المفروضة على إيران، ومبلغاً آخر قدره 1.1 مليار دولار في عام 2019. دفع بنك BNP Paribas 8.9 مليار دولار في عام 2014. قامت “الصفقات المتطابقة” الروسية لبنك دويتشه بنك بغسل 10 مليارات دولار. عالج فرع بنك Danske في إستونيا 230 مليار دولار من المعاملات المشبوهة، معظمها روسية. النمط ثابت: تسوية، غرامة، مراقبة، تكرار. لم يدخل أي مسؤول تنفيذي السجن بسبب أي من هذه القضايا. الغرامات هي تكلفة تشغيلية؛ وتبقى البنية سليمة.

البنية التحتية القانونية والمهنية هي طبقة الحراسة. كشفت “أوراق بنما” (2016) و”أوراق باندورا” (2021) كيف تتيح شركات المحاماة وشركات المحاسبة ومقدمو خدمات الثقة والشركات بشكل هيكلي للأثرياء والمجرمين استخدام نفس الأدوات. قامت شركة “موساك فونسيكا”، الشركة البنمية التي كانت في قلب “أوراق بنما”، بمعالجة هياكل للسياسيين والأوليغارشيين والرياضيين والكارتلات دون تمييز. وقد تورطت شركات المحاسبة الأربع الكبرى — KPMG و EY و Deloitte و PwC — جميعها في فضائح التهرب الضريبي وغسل الأموال، ولا تزال شهادات الامتثال الخاصة بها مطلوبة للعمليات المؤسسية المشروعة لأنه لا يوجد بديل. الحراس المحترفون ليسوا متفرجين فاسدين. إنهم طاقم التشغيل لهذه البنية.

تطورت الطبقة التكنولوجية عبر عدة مراحل. أصبحت منصات الاتصالات المشفرة — Sky ECC و EncroChat و Phantom Secure و Anom — نظام التشغيل للجريمة المنظمة الأوروبية والعالمية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تبين أن Anom كانت فخاً نصبته مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة الفيدرالية الأسترالية، مما أدى إلى آلاف الاعتقالات عندما أُعلن عن إغلاقها في عام 2021. تم اختراق EncroChat من قبل السلطات الفرنسية والهولندية في عام 2020. كانت عمليات الإغلاق هذه انتصارات تكتيكية مهمة، لكن الطلب الأساسي على الاتصالات الآمنة ينتج منصات جديدة باستمرار. وفرت العملات المشفرة نافذة قصيرة من السرية النسبية للتدفقات غير المشروعة في الفترة 2014-2020 قبل أن تجعل شركات تحليل السلاسل (Chainalysis، Elliptic، TRM Labs) السلاسل الرئيسية قابلة للتتبع بشكل كبير؛ وتحولت التدفقات الإجرامية نحو العملات المستقرة (USDT على وجه الخصوص)، وعملات الخصوصية (Monero)، ومزج العملات المشفرة، مع ظهور Tron كسلسلة مفضلة للتحويلات غير المشروعة بسبب موقفها الأقل التزامًا بالامتثال. تستمر لعبة القط والفأر، حيث ينتج كل دورة أدوات مراقبة أكثر قدرة وتقنيات تهرب أكثر تطوراً.

نظام حظر المخدرات هو مصدر الريع الذي يمول النظام البيئي بأكمله. الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 والصكوك التي خلفتها — وهي البنية التي شيدتها الولايات المتحدة وصدّرت — خلقت الندرة المصطنعة التي حولت أوراق الكوكا التي تساوي سنتات إلى كيلوغرامات من الكوكايين تساوي آلاف الدولارات. الحظر بحد ذاته لا يتسبب في الزراعة أو الطلب؛ بل يتسبب في الفارق السعري الذي يمول الكارتلات والرشوة والعنف والاستيلاء على الدولة. هذه ليست حجة ليبرتارية تدعو إلى إلغاء التجريم. إنها ملاحظة هيكلية: نظام حظر المخدرات العالمي هو العامل الأكبر الوحيد الذي يفسر سبب حصول الشبكات الإجرامية على حجم الإيرادات الذي تتمتع به. وقد لاحظ الإصلاحيون عبر الطيف السياسي، من ميلتون فريدمان إلى كوري بوكر، هذا الأمر دون أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات سياسية، لأن نظام الحظر يخدم دوائر انتخابية متعددة — اقتصادات السجون المحلية، ووكالات الاستخبارات التي تستخدم التسلل إلى تجارة المخدرات كمدخل إلى أعمال استخباراتية أخرى، والنظام المالي الذي يستفيد من غسل الأموال — التي تفضل الترتيب الحالي.



التعايش مع الدولة

أعمق طبقة في التشخيص هي علاقة الدولة بالشبكات الإجرامية. يعالج الإطار السائد الجريمة المنظمة على أنها تهديد خارجي تكافحه الدولة بنجاح متفاوت. أما الإطار الدقيق فهو أنه، في الحالات الأكثر أهمية، اندمجت الدولة والشبكة الإجرامية في هيكل هجين واحد يعمل فيه كل من الدولة الرسمية والجريمة غير الرسمية كذراعين لجسم واحد.

المكسيك هي الحالة المعاصرة النموذجية. جينارو غارسيا لونا، وزير الأمن العام في عهد فيليبي كالديرون من 2006 إلى 2012 — سنوات “الحرب على الكارتلات” العسكرية الكارثية — أدين في محكمة فيدرالية في بروكلين في فبراير 2023 بتلقي رشاوى بملايين الدولارات من كارتل سينالوا أثناء توليه منصب أعلى مسؤول أمني في البلاد. كان الكارتل الذي كان يحاربه نظرياً يدفع له، وكانت استراتيجيته لتفتيت الكارتلات المنافسة (لا سيما لوس زيتاس) تفيد سينالوا باستمرار. لم توجه تهمة إلى كالديرون نفسه، لكن السؤال الهيكلي لا مفر منه: كان لدى مهندس استراتيجية مكافحة الكارتلات في المكسيك رجل على قائمة رواتب سينالوا كمسؤول تنفيذي رئيسي، لمدة ست سنوات، طوال فترة تصاعد العنف الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 200 ألف شخص. هذه ليست قصة مرؤوسين فاسدين يتجنبون القيادة المبدئية. إنها قصة التعايش بين الدولة والكارتلات على مستوى مجلس الوزراء. سياسة abrazos no balazos (العناق لا الرصاص) التي ينتهجها AMLO واستمرار شينباوم في اتباع نفس الموقف بشكل عام — مهما كان رأي المرء في تلك السياسات — تعملان ضمن مشهد مؤسسي أنتجته ثلاثون عاماً من التداخل بين الدولة والكارتلات. لا يمكن لأي مسؤول تنفيذي مكسيكي أن يقرر ببساطة إنهاء هذا التعايش دون تفكيك المؤسسات التي نمت حوله، وتفكيك تلك المؤسسات يتطلب قدرة مؤسسية يمنع التعايش نفسه تكوينها.

كانت هندوراس في عهد خوان أورلاندو هيرنانديز (2014-2022) فعليًا دولة مخدرات على المستوى التنفيذي. تم تسليم هيرنانديز إلى الولايات المتحدة في عام 2022 وأدين في عام 2024 بالتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة — كان الرئيس السابق لدولة حليفة للولايات المتحدة، الذي شغل المنصب لمدة ثماني سنوات، تاجر مخدرات نشطًا. وأدين شقيقه، توني هيرنانديز، في وقت سابق بنفس التهم. فنزويلا في عهد مادورو هي عملياً دولة مخدرات تدار من خلال ما يصفه المدعون العامون الأمريكيون بـ Cártel de los Soles — وهي فصيل داخل الحرس الوطني البوليفاري. غينيا بيساو هي نموذج الدولة الأفريقية المتاجرة بالمخدرات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي مركز عبور للكوكايين المتجه من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر غرب أفريقيا. طاجيكستان تعمل كممر عبور للهيروين بتواطؤ من الدولة. سورينام تحت حكم ديسي بوتيرسي، الذي أدين غيابياً في هولندا بتهمة تهريب الكوكايين أثناء توليه منصب الرئاسة، كانت حالة مماثلة على نطاق أصغر. ****هايتي**، بعد اغتيال جوفينيل مويز في عام 2021، انزلقت إلى حكم العصابات حيث انهارت تمامًا الفروق التقليدية بين الدولة والمنظمات الإجرامية؛ وتدير العصابات الموانئ.

الارتباط بين الاستخبارات والإجرام هو الطبقة التاريخية الأعمق التي تقع عليها الحالات المعاصرة. تعود علاقة وكالة المخابرات المركزية (CIA) بالجريمة المنظمة إلى التعاون بين مكتب الخدمات الاستراتيجية (OSS) والمافيا في صقلية خلال الحرب العالمية الثانية (عملية هاسكي)، وتستمر خلال الحرب الباردة في دور المافيا الإيطالية-الأمريكية في الانتخابات الإيطالية عام 1948 (منع فوز الشيوعيين من خلال التنسيق بين آلة واشنطن والكنيسة، مع شبكة لاكي لوتشيانو كعمود فقري لوجستي)، ومؤامرات وكالة المخابرات المركزية (CIA) والمافيا ضد كاسترو في أوائل الستينيات (سام جيانكانا، سانتو ترافيكانتي، جوني روسيلي)، وعملية “إير أمريكا” في لاوس التي نقلت الأفيون خلال حرب فيتنام، وقضية إيران-كونترا التي تم فيها تمويل اللوجستيات الخاصة بمجموعة “كونترا” المتحالفة مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جزئياً من خلال تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة (الادعاءات المتعلقة بمدينة مينا في أركنساس والتحقيق الذي أجراه ويب في كتاب “التحالف المظلم”)، وزراعة خشخاش الأفيون الموثقة في أفغانستان التي عادت إلى مستويات قياسية تاريخية بعد التدخل الأمريكي عام 2001. هذه ليست نظريات مؤامرة. هذه حقائق تاريخية موثقة، لا خلاف إلا على تفسيرها. النقطة الهيكلية هي أن أجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء العالم — SDECE الفرنسية في الهند الصينية وأفريقيا، MI6 البريطانية في مسارح مختلفة، الموساد الإسرائيلي، علاقة ISI الباكستانية بشركة D وشبكات الهيروين التابعة للطالبان الأفغانية، وتنسيق جهاز الأمن الصيني (MSS) مع العصابات الصينية، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وهياكل الجريمة المنظمة الروسية — قد استخدمت الشبكات الإجرامية كأدوات عملياتية وحمتها على هذا النحو. العلاقة بين الاستخبارات والإجرام ليست إفسادًا لعمل الاستخبارات. إنها سمة هيكلية لكيفية تنفيذ الإجراءات السرية للدولة.

العلاقة بين القطاع المالي والجريمة على مستوى الدولة هي علاقة هيكلية متناظرة. عندما صرح أنطونيو ماريا كوستا، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة آنذاك، في عام 2009 بأن السيولة الناتجة عن تجارة المخدرات قد «أنقذت» البنوك الغربية الكبرى خلال أزمة عام 2008 — وأن القروض بين البنوك كانت تُمنح على أساس أرباح المخدرات لأن السيولة المشروعة كانت متجمدة — لم يكن يصف فضيحة بل سمة عادية للنظام. لطالما استقبلت البنوك أموال الكارتلات؛ وفي حالة الطوارئ التي سادت عام 2008، أصبحت أهمية تلك التدفقات واضحة لفترة وجيزة. إن تعرض القطاع المصرفي الأوروبي للجريمة المنظمة الروسية من خلال الممر المصرفي البلطيقي (قضية بنك دانسك إستونيا، وقضية بنك سويدبنك، وقضية بنك ABLV في لاتفيا)، ودور مدينة لندن كمركز رئيسي للثروة الكليبتوقراطية ما بعد السوفيتية (“لندونغراد”)، والدور الموازي للعقارات في نيويورك وميامي في استيعاب رؤوس الأموال الهاربة من أمريكا اللاتينية وروسيا — هذه ليست انحرافات داخل نظام نظيف بخلاف ذلك. إنها النظام نفسه، الذي يؤدي وظيفته كما هو مصمم.



النظام العولمي كنظام بيئي

تراجع خطوة إلى الوراء وستتضح الصورة المعمارية. النظام العولمي ما بعد عام 1971 — معيار الدولار المتحرر من الذهب، وانتشار الولايات القضائية الخارجية، والإجماع على الحدود المفتوحة بشأن حركة رأس المال، ومواءمة قانون الشركات لتسهيل الهيكلة عبر الوطنية، والبنية التحتية التكنولوجية للتمويل الرقمي، والإجماع المؤسسي بين البنوك المركزية ووزارات المالية على تقليل الاحتكاك التنظيمي — هو النظام البيئي الذي ازدهرت فيه الشبكات الإجرامية المعاصرة. الاستخدام الإجرامي لهذه البنية التحتية هو استغلال طفيلي للاستخدام المشروع، لكنه ليس طفيلياً هامشياً. فالتدفقات المالية التي يولدها تشكل نسبة مئوية ذات مغزى من حركة رأس المال العالمية (قدّرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التدفقات المالية غير المشروعة بنسبة 2-5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، وقد أصبحت متكاملة هيكلياً مع تدفقات رأس المال المشروعة بطرق لا يمكن فصلها بشكل واضح.

هذا هو جوهر تشخيص “المنسق”. تعامل الفلسفة السياسية الليبرالية-العولمية الشبكات الإجرامية على أنها انحراف يجب مراقبته، كما لو أن البنية نفسها يمكنها توفير تدفقات مشروعة بكفاءة مع قمع التدفقات غير المشروعة بدقة. والواقع المعماري هو أن السمات التي تتيح الكفاءة المشروعة — الغموض، وانعدام الاحتكاك، والتسوق بين الولايات القضائية، ومرونة شكل الشركات — هي نفس السمات التي تتيح غير المشروع. لا توجد نسخة من البنية الحالية يمكنها قمع التدفقات الإجرامية دون تفكيك السمات التي تجعلها البنية الحالية. الخيار ليس بين العولمة النظيفة والعولمة الفاسدة. الخيار هو بين العولمة ذات التدفقات غير المشروعة المدمجة هيكلياً وشيء آخر.

هذا الشيء الآخر هو ما تعبر عنه “المنظمة العالمية للسيادة” (هندسة التوافق) في السجل البناء. إن بنية حضارية منظمة من أجل السيادة بدلاً من كفاءة رأس المال ستتمتع بحركة رأس مال أقل انسيابية (لأن حركة رأس المال ستكون خاضعة للسلع الحضارية)، وشفافية قضائية أقل (لأن شفافية الملكية المستفيدة ستكون متطلبًا حضاريًا)، وترسيخًا اقتصاديًا على نطاق محلي أكبر (لأن المرونة الاقتصادية المحلية تقيد التدفقات البعيدة التي تستغلها الشبكات الإجرامية)، واحتكار أقوى للدولة على العنف المشروع داخل أقاليم محددة (لأن الشبكات الإجرامية تتوسع فقط حيثما يضعف الاحتكار المشروع). هذا ليس عودة إلى الاكتفاء الذاتي وليس تفكيكاً ليبرتارياً. إنها البنية التي اقتربت منها الدول القومية قبل عام 1971، والتي فككها النظام العولمي بعد عام 1971، والتي بدأت اللحظة متعددة الأقطاب في إعادة تأكيدها في الكتلة المتحالفة مع دول البريكس وفي مختلف الحركات السيادية عبر الأنظمة السياسية الغربية.

وبالتالي، فإن الشبكات الإجرامية ليست مشكلة يحلها النظام العولمي. إنها مشكلة ينتجها النظام العولمي ويحافظ عليها. يتطلب استعادة القدرة السيادية على التعامل مع الشبكات الإجرامية استعادة القدرة السيادية على كل المستويات الأخرى — المالية والقضائية والعسكرية والثقافية — وتلك الاستعادة هي ما يحدد نجاح أو فشل الانتقال متعدد الأقطاب.



حالة السلفادور

عندما تولى ناييب بوكيلي منصبه في يونيو 2019، كانت السلفادور أكثر دول العالم عنفاً من حيث معدل العنف للفرد. وبلغ معدل جرائم القتل ذروته عند 105 لكل 100,000 نسمة في عام 2015، وظل في الخمسينات حتى عام 2018. مارست عصابتان — مارا سالفاتروشا (MS-13) وباريو 18 (في فصيلين، سورينوس وريفولوسيوناريوس) — سيطرة إقليمية فعلية على معظم أنحاء البلاد. بلغ إجمالي أعضاء العصابات حوالي 70,000 من أصل 6.5 مليون نسمة؛ وبحساب الروابط الأسرية والمعالين، ربما كان ربع السكان داخل منظومة العصابات بشكل مباشر. كانت العصابات تفرض ضرائب على الشركات المحلية، وتسيطر على الأحياء، وتجند أفرادًا تحت تهديد السلاح من المدارس، وتجعل الحياة العادية لا تطاق. فشلت هدنتان رسميتان بين العصابات والدولة (في عام 2012 ومرة أخرى في عهد إدارة الجبهة الوطنية للتحرير (FMLN) التي سبقت بوكيلي)؛ فقد خففت كلتاهما من العنف مؤقتًا من خلال منح العصابات تنازلات، ثم انهارتا عندما انشق أحد الطرفين. لم تكن الدولة السلفادورية تمتلك القدرة المؤسسية على القضاء على العصابات، وتوقفت الحكومات المتعاقبة عن المحاولة.

في أواخر مارس 2022، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت 87 جريمة قتل ارتكبتها العصابات على ما يبدو لإثبات أنها لا تزال قادرة، فرضت حكومة بوكيلي régimen de excepción — حالة الطوارئ — التي علقت ضمانات الإجراءات القانونية السليمة وأذنت بالاعتقالات الجماعية للاشتباه في الانتماء إلى العصابات. تم تجديد حالة الطوارئ شهرياً منذ ذلك الحين، ولا تزال سارية حتى وقت كتابة هذا التقرير. بين مارس 2022 وأوائل 2026، تم اعتقال ما يقرب من 80,000 شخص. ويحتجز مركز احتجاز الإرهابيين (CECOT)، وهو سجن ضخم بُني خصيصاً لهذه السياسة، ما يقرب من 40,000 سجين في ظروف صُممت عمداً لتكون قاسية. انخفض معدل جرائم القتل في السلفادور من 51 لكل 100,000 نسمة في عام 2018، إلى 17 في عام 2021، ثم إلى 8 في عام 2022، وصولاً إلى 2.4 في عام 2023 — وهو مستوى أقل من ذلك في كندا. وعادت الأماكن العامة والشركات والأحياء التي كانت تحت سيطرة العصابات عادت إلى الاستخدام العادي. فاز بوكيلي بولاية رئاسية ثانية في فبراير 2024 بأكثر من 84٪ من الأصوات، على الرغم من الحظر الدستوري على الولايتين المتتاليتين الذي تجاوزته المحكمة العليا (التي يسيطر عليها حزبه). وقد وصف نفسه، في سيرته الذاتية على X، بأنه “ملك-فيلسوف” وطور صورة صانع قرار ذي سيادة بدلاً من مدير تنفيذي.

تبدأ قراءة “الهارمونيست” لهذه الحالة برفض كلا الإطارين المتاحين. الإطار الليبرالي-الديمقراطي يدين حالة الاستثناء، والاعتقال الجماعي، والتلاعب الدستوري، وعناصر عبادة الشخصية باعتبارها تراجعًا استبداديًا — حيث يقيس بوكيلي وفقًا للمعايير الديمقراطية الإجرائية ويجده مقصرًا. أما الإطار الشعبي-الاستبدادي الذي يحتفي به، فيؤيد أساليب بوكيلي دون نقد باعتبارها الحل المثبت لعدم احترام القانون، متجاهلاً التكاليف والتساؤلات حول الاستدامة. كلا الإطارين يغفلان الواقع الهيكلي، وهو أكثر إثارة للاهتمام وأكثر صعوبة.

الواقع الهيكلي هو أن السلفادور قد وصلت إلى حالة تعترف بها الفلسفة السياسية الكلاسيكية على أنها تبرر اتخاذ تدابير استثنائية. يميز أرسطو بين الملكية الشرعية والطغيان بناءً على ما إذا كان الحاكم يخدم الصالح العام أم فصيله الخاص؛ يطور أكويناس نفس التمييز لاهوتياً؛ ويحلل ماكيافيلي، في الخطب والأمير، المؤسس الذي يجب أن يستخدم وسائل لا يمكن للحنكة السياسية العادية أن تقبلها لأنه يخلق النظام الذي يمكن للحنكة السياسية العادية أن تعمل في إطاره لاحقاً؛ ويحدد تحليل كارل شميت لـالاستثناء اللحظة الهيكلية التي يتطلب فيها عمل النظام القانوني نفسه عملاً خارج النظام القانوني؛ يحدد كتاب السياسي لأفلاطون المفارقة التي مفادها أن الحكم بالقانون يأتي في المرتبة الثانية بعد الحكم بالحكمة، على الرغم من أن القانون عمومًا أكثر موثوقية من الحكام. هذه المواقف ليست غريبة؛ بل هي التقاليد المركزية للفلسفة السياسية بشأن مسألة العمل السيادي الشرعي عندما يفشل التشغيل المؤسسي العادي. إن الأرثوذكسية الإجرائية الليبرالية الديمقراطية التي أصبحت مهيمنة في الفكر السياسي الغربي بين عامي 1945 و2008 تمثل نافذة ضيقة ضمن تلك التقاليد الأوسع، وليست إجماعها الناضج.

ما فعله بوكيلي هو ممارسة القرار السيادي في حالة فشل فيها العملية المؤسسية العادية بشكل واضح على مدى عقود. لم تستطع الدولة السلفادورية، من خلال الوسائل المؤسسية العادية، تفكيك العصابات؛ وكانت حالة الاستثناء هي الوسيلة التي تمكنت من خلالها من ذلك. ويعتمد قبول ذلك كلياً على قبول الفرضية الأساسية — وهي أن السلفادور قد وصلت إلى حالة من الفشل المؤسسي حيث لم تكن العمليات العادية متاحة، وأن البديل عن التدابير الاستثنائية كان الاستمرار في الخضوع لحكم العصابات. من داخل السلفادور، فإن الإجابة الساحقة هي أن الفرضية كانت صحيحة؛ ويعكس هامش إعادة انتخاب بوكيلي بنسبة 84٪ هذا الحكم. من خارج السلفادور، بتطبيق المعيار الديمقراطي الإجرائي باعتباره عالمياً، فإن الإجابة هي أنه لا توجد حالة تبرر التعليق. لا يمكن التوفيق بين التقييمين من خلال تقصي الحقائق. فهما يعكسان التزامات مسبقة مختلفة حول ماهية الشرعية السياسية.

موقف “المنسقين” هو أن المعيار الديمقراطي الإجرائي، إذا اعتُبر عالمياً وبدون استثناءات، غير متماسك — لأنه يتطلب أساساً مؤسسياً فعالاً لا يمكن للإجراءات وحدها أن تنتجه. فالإجراء يفترض مسبقاً النظام الذي يعمل في إطاره. وعندما يُفرغ هذا النظام من مضمونه بفعل سيطرة العصابات الإجرامية إلى درجة لا يمكن للوسائل الإجرائية استعادته، فإن الإجراء السيادي خارج الإطار الإجرائي ليس تدميراً للنظام الشرعي بل شرطاً مسبقاً لاستعادته. هذا هو الموقف الكلاسيكي؛ أما الموقف الذي يعتبر الديمقراطية الإجرائية عالمية فهو الموقف الشاذ تاريخياً.

هذا لا يعني أن كل زعيم يدعي الاستثناء هو زعيم شرعي. بل يعني أنه يجب تقييم المسألة على أساس جوهر ما إذا كانت شروط الاستثناء الشرعي قد تحققت فعلاً، وما إذا كانت الوسائل المستخدمة متناسبة مع التهديد، وما إذا كانت النتيجة النهائية هي استعادة النظام المؤسسي الشرعي أم مزيد من تدهوره. في حالة السلفادور، التقييم إيجابي حالياً في جميع النقاط الثلاث: الشروط كانت متوفرة (كان الانهيار المؤسسي حقيقياً)، والوسائل كانت متناسبة بشكل عام (كان الاعتقال الجماعي قاسياً لكن البديل كان استمرار القتل الجماعي)، والمسار يشير إلى الاستعادة بدلاً من حالة الطوارئ الدائمة (ظلت معدلات جرائم القتل منخفضة؛ وبدأت اعتقالات CECOT في الانخفاض؛ واستؤنفت الحياة الاقتصادية والاجتماعية العادية). ما إذا كان بوكيلي سيغادر بكرامة عند انتهاء ولايته الثانية، وما إذا كانت إعادة البناء المؤسسي ستؤدي إلى سيادة قانونية دائمة بدلاً من استمرارية شخصية، وما إذا كان النموذج سيبقى بعد خلفائه — كل هذه الأمور لا تزال مفتوحة. لكن التقييم بعد عشر سنوات سيتم على أساس تلك الأسس، وليس على أساس القواعد الإجرائية.

إن وصفه لنفسه بـالملك الفيلسوف يستحق أن يؤخذ على محمل الجد بدلاً من رفضه باعتباره غرورًا. يجادل كتاب الجمهورية لأفلاطون بأن الملك الفيلسوف — الذي يعرف الخير ويحكم بناءً على تلك المعرفة بدلاً من الأعراف أو المصالح — هو الحاكم المثالي، وأن الشرعية السياسية تعتمد في النهاية على علاقة الحاكم بالحقيقة بدلاً من الموافقة الإجرائية. هذا الموقف غير شائع في الثقافة الليبرالية الديمقراطية، لكنه الموقف الأساسي للتقاليد الكلاسيكية. إن ادعاء بوكيلي بهذا اللقب هو إشارة ثقافية فلسفية متعمدة. إنه يبرر شرعية حكمه على أسس كلاسيكية وليس على أسس إجرائية. والسؤال هو ما إذا كان يفي بالمعيار الذي يدعيه. إن قيامه بهذا الادعاء، في عام 2026، في أمريكا اللاتينية، بنجاح، أمر مهم للحظة الحضارية الأوسع. لم يعد الإجماع الإجرائي-الديمقراطي الذي ساد عقود ما بعد الحرب الباردة مهيمنًا، وبدأت الشخصيات التي تدافع عن العمل السيادي الكلاسيكي في الظهور من جديد — أوربان في المجر، ومودي في الهند، وميلوني في إيطاليا، والاتجاه السيادي الأوسع نطاقًا في الغرب. السلفادور هي أصغر الحالات الحالية وأكثرها نجاحًا، لكن النمط أوسع من السلفادور.

تستحق السوابق الأخرى ذات الصلة الذكر، مع تسجيل تكاليفها بصدق. قضت سنغافورة في عهد لي كوان يو (1959-1990) على الجمعيات السرية والعصابات التي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من أراضي سنغافورة من خلال أساليب شملت الاحتجاز المطول دون محاكمة؛ والنظام المدني الناتج هو ما يختبره كل زائر لسنغافورة، لكن الطريق إليه تطلب تعليق القواعد الإجرائية لعقود. أدارت البرتغال في عهد سالازار (1932-1968) أدار نظاماً استبدادياً Estado Novo حافظ على النظام من خلال القمع السياسي مع الحفاظ على الركيزة الحضارية الكاثوليكية التقليدية؛ تختلف التقييمات بشكل حاد حول ما إذا كانت التكلفة مقابل الفائدة مواتية. تشيلي في عهد بينوشيه (1973-1990) هي الحالة الأكثر إثارة للجدل — الانتعاش الاقتصادي وقمع حركات حرب العصابات الماركسية على حساب مقتل حوالي 3000 شخص وتعذيب عشرات الآلاف؛ ورث الانتقال التشيلي إلى الديمقراطية في عام 1990 دولة تعمل بشكل جيد، لكن مجتمعاً يعاني من صدمة عميقة. عملت النيابة الإيطالية لمكافحة المافيا بقيادة فالكوني وبورسيلينو (الذي اغتيل عام 1992) ضمن قيود إجرائية وحققت تقدماً حقيقياً ضد كوزا نوسترا على حساب اثنين من أشجع القضاة في إيطاليا. تقدم كل حالة نسبة مختلفة من الفعالية إلى التكلفة؛ تبدو حالة السلفادور حالياً مواتية على كلا المحورين، لكن التقييم مؤقت.



مسار التعافي

كيف يبدو التعافي من سيطرة الشبكات الإجرامية على نطاق حضاري؟ توضح حالة السلفادور أن الإجراءات الحكومية المباشرة على مستوى الشرطة والاعتقال يمكن أن تكسر سيطرة العصابات على الأراضي إذا تم اتباعها بقرار سيادي كافٍ. لكن الشرطة وحدها لا تعالج البنية الأساسية — الأنظمة المالية التي تغسل العائدات، والولايات القضائية الخارجية التي تخفي الثروة، ونظام حظر المخدرات الدولي الذي يولد الريع، والظروف السياسية والاقتصادية العالمية التي تنتج السكان المعرضين للتجنيد. تفكيك العصابات على نطاق دولة واحدة هو الانتصار المرئي؛ أما البنية فتبقى.

يتطلب التعافي الحقيقي اتخاذ إجراءات عبر جميع سجلات السيادة الأربعة التي يوضحها كتاب “هندسة التوافق” وتتبعها سلسلة المقالات عن الدول. ****السيادة المالية** تعني تفكيك أو إصلاح نظام الولايات القضائية الخارجية بشكل جوهري، وقنوات غسل الأموال عبر البنوك المراسلة، وديناميات نظام الدولار التي تمتص عائدات الجريمة وتحوّلها إلى ثروة تبدو مشروعة. إن حملة دول البريكس للتخلص من الدولار، مهما كانت تداعياتها الأخرى، تضعف هيكلياً دور نظام الدولار كوسيلة عالمية لغسل الأموال؛ وهذه سمة من سمات الانتقال متعدد الأقطاب التي يبرزها تحليل الشبكات الإجرامية. ****السيادة الدفاعية** تعني استعادة احتكار الدولة للعنف المشروع داخل أراضيها — وهو استرداد حققته السلفادور بشكل واضح على نطاق صغير، ولم تحققه الدول الأكبر (المكسيك على رأسها). ****السيادة التكنولوجية** تعني معالجة دور منصات الاتصالات والعملات المشفرة والبنية التحتية الرقمية الأوسع نطاقاً التي تستغلها الشبكات الإجرامية؛ وهذا أمر صعب حقاً لأن البنية التحتية نفسها تخدم وظائف مشروعة، لكن المظاهر الأخيرة لاختراق الدولة (Anom، EncroChat) تظهر أن البنية ليست غامضة أمام الإنفاذ الحازم كما افترض المستخدمون الإجراميون. السيادة التواصلية تعني استعادة السلطة الثقافية على الروايات التي تضفي طابعاً رومانسياً على الشبكات الإجرامية — مثل مجمعات narcocorrido و gangster-rap الجمالية، ومكانة المهرب باعتباره بطلاً شعبياً، وتمجيد قادة الكارتلات على وسائل التواصل الاجتماعي — واستبدالها بقصص حضارية تربط الطموح بالإنجاز المشروع.

وراء هذه المستويات الأربعة يكمن الاسترداد الأعمق: أرضية “عجلة التوافق” التي تنتج أو تفشل في إنتاج البشر الذين ينضمون إلى الشبكات الإجرامية في المقام الأول. يعتمد تجنيد العصابات على غياب الأبوة الشرعية، وفشل المؤسسات التعليمية في إنتاج شباب أكفاء ومحترمين، وانهيار الجمعيات الدينية والمدنية التي كانت توفر في السابق انتماءً بديلاً، وبيئة الفقر الحضري التي ولدتها الاقتصاد ما بعد الصناعي. تجند الشبكة الإجرامية حيث فشلت المؤسسات الشرعية في عجلة التوافق، عجلة التوافق، عجلة التوافق، والتعلم. إن استعادة تلك الظروف الأساسية هي عمل أجيال ولا يمكن تحقيقه بالشرطة وحدها، لكن الشرطة تخلق الفضاء الذي يصبح فيه العمل الأبطأ ممكناً.

إصلاح سياسة المخدرات هو أحد المكونات، لكنه ليس ضرورياً ولا كافياً. إن إلغاء تجريم أو تقنين بعض المواد (الحشيش على الأقل، وربما المواد المخدرة، وربما في النهاية إطار عمل منظم للمخدرات الأقوى) من شأنه أن يزيل بعض الريع الذي يمول عمليات الكارتلات، لكنه لن يزيل هياكل الكارتلات نفسها، التي ستنتقل إلى أسواق غير مشروعة أخرى (الاتجار بالبشر، والتعدين غير القانوني، والابتزاز، الجرائم الإلكترونية — وكلها أمور جارية بالفعل مع تنويع الكارتلات لأنشطتها). نظام حظر المخدرات هو عنصر هيكلي واحد من بين عناصر عديدة؛ وإصلاحه دون إصلاح العناصر الأخرى يغير التجارات التي تهيمن عليها الشبكات دون تفكيك الشبكات. وقد حقق نموذج إلغاء التجريم البرتغالي (الساري منذ عام 2001) مكاسب في مجال الصحة العامة دون معالجة الجريمة المنظمة هيكلياً؛ وأدى تقنين القنب المتباين على مستوى الولايات الأمريكية إلى ظهور صناعة قنب شبه قانونية تتعايش مع استمرار هيمنة الكارتلات على الكوكايين والفنتانيل والميثامفيتامين. سياسة المخدرات وحدها ليست هي الرافعة.

الرافعة هي السيادة كواقع حضاري — استعادة الظروف التي يمكن للدول فيها أن تفعل ما يفترض أن تفعله، ويمكن للمجتمعات أن تنتج البشر الذين يفترض أن تنتجهم، ويمكن لـ “Logos” تنظيم المجال بدلاً من النظام الطفيلي الذي ينظم المجال. تلك الاستعادة هي ما منعه “تآكل الغرب”، وما يعبّر عنه “العمارة” باعتباره الرؤية البناءة، وما تثبت شخصيات فردية مثل بوكيلي أنه قابل للتحقيق عندما يتم اتخاذ القرار السيادي.



الختام

الشبكات الإجرامية هي الظل التشخيصي للنظام الذي أنتجها. الحضارة التي يحكمها نظام “Logos” في كل المجالات — المالية، والحكومية، والعسكرية، والثقافية، والتعليمية، والأسرية — لا تنتج شبكات إجرامية بهذا الحجم. كانت المجتمعات ما قبل الحديثة تعاني من اللصوصية والتهريب والقرصنة؛ لكنها لم تنتج اقتصادات طفيلية بحجم “Ndrangheta” أو “Sinaloa”التي تدير 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من خلال هياكلها. تتطلب الظروف الملائمة لظهور شبكات إجرامية بهذا الحجم والتطور الظروف التي توفرها العولمة المعاصرة: النظام المحلي المنحل، والبنية الرأسمالية الخالية من الاحتكاك، والريوع الناتجة عن الحظر، والبنية التحتية التكنولوجية، والأسرة والمجتمع المجوفان، والفراغ الروحي الذي يتدفق إليه المعنى البديل الذي توفره المنظمة الإجرامية (العصابة كبديل للشرطة، الكارتل كبديل عن القرابة، والمهرّب كبديل عن البطل).

السؤال ليس كيف يمكن مراقبة الشبكات الإجرامية بشكل أكثر فعالية ضمن البنية القائمة. السؤال هو ما هي البنية الحضارية التي لن تنتجها على هذا النطاق في المقام الأول. هذا السؤال هو سؤال “بنية الوئام”، وسؤال الانتعاش الحضاري متعدد الأقطاب، وسؤال ما إذا كان من الممكن إعادة تجميع القدرات السيادية التي حلها النظام ما بعد عام 1971 على النطاق المطلوب.

تُظهر حالة السلفادور أنه يمكن إعادة تجميعها على نطاق دولة واحدة عندما يتم اتخاذ القرار السيادي والحفاظ عليه. هذا الدليل مهم للحظة الحضارية الأوسع لأنه يدحض الادعاء بأنه لا يمكن فعل شيء، وأن سيطرة الجريمة المنظمة دائمة، وأن البنية متجذرة للغاية بحيث لا يمكن إزاحتها. يمكن فعل شيء ما. ما يمكن فعله على نطاق دولة واحدة يمكن فعله في دول أخرى — المكسيك، البرازيل، كولومبيا، هندوراس، هايتي — عندما تتوفر القدرة السيادية والقرار. ما يمكن فعله على نطاق الدولة يمكن تنسيقه من حيث المبدأ على النطاق الإقليمي، وفي نهاية المطاف على النطاق الهيكلي الذي أنتج النظام البيئي المعاصر للشبكات الإجرامية في المقام الأول.

الشبكة الإجرامية ليست المرض. الشبكة الإجرامية هي العرض. المرض هو البنية التي أنتجت العرض، والبنية هي ما ينجح أو يفشل الانتقال متعدد الأقطاب في تفكيكه. وما يحل محلها هو عمل “البناء الحضاري” الذي تهتم به بقية هذه المجموعة من الأعمال.
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